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   المعالجة القضائية لتنازع الاختصاص
  بين السلطتين المركزية والمحلية في العراق

  مصطفى نزار جمعة العاني الباحث/
  الملخص

ائي في ا ازع الق ضع ال ة، وه ناتج ع ان م ة ه حالة  رال ة الف لأن
ان  ا  ة، ول رال ولة الف ات ال في ال ا ب م اصات  زع الاخ ة ت ل ع
ازع جهة  ا ال ن له ور أن  ن م ال ا  اهله، ل اعات هي واقع لا  ت ال

ه. ي  له وتق   ت
ة، وق رال ح دولة ف اق أص ا أن الع زع و ة ت ل قة في ع ع أك م   ج

ه  ارسة ه ل م اعات ح اك ن ن ه عي أن ت ا فإنه م ال اصات، ل الاخ
اصات.    الاخ

أ ع  ي ت ة ال ائ ازعات الق اص في ن ال اقي الاخ ر الع س ولق ن ال
ة اد ة الات اص لل ة، وعق الاخ ل ة وال اصات ال ارسة الاخ ا. م   العل

ة  ع امام ال ة رفع ال ة و ائ ازعة الق ال ع  اول ال ا ال ق ت وه
ور ح  ازع وص افعة في دع ال ءات س ال ح اج ض ل ت ت ا، و ة العل اد الات

 . اح ها ال صل ال ي ت ات ال ص ائج وال أه ال ا ال  ها، ث اخ ه   ف
 

Judicial handling of the conflicts of jurisdiction between the 
central and local authorities in Iraq 

Abstract  
A judicial dispute in the federal regimes is normal case, so 

when these disputes are real situation, so should be there authority 
to solve it. 

And so, Iraq became federal state, and collected more than one 
method to specializations distribution, so that it is normal to appear 
dispute cases about practicing these specializations. 

 The Iraqi constitution organized the special of processing to 
solve disputes which will be produce about federal and local 
specializations practicing, so the Iraqi constitution appointed “The 
Supreme Federal Court” for these cases.  

This research explained definition of the judicial dispute, and 
how introducing the lawsuit before the supreme federal court.  
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Also, this research processed procedures of the pleading until 
court’s decision issuance. 

Finally, research had ended with an important results and 
recommendations.  

  المقدمة
ة أم  رال ولة الف ات ال في ال ا ب م اصات  ازع الاخ ضع ت ع م
ات م  ا ب تل ال اصات  زع الاخ قة ت وث،   ي ووارد ال ح
ل على اك ق م م  اد على ال ا الات اء ه ص أع جهة، وح

. اصات م جهة أخ   الاخ
ا فإنه م ال ائها، وزاء ل اد واع مة الات ا ب ح ازعات  أ م عي ان ت

ازعات. ه ال ل له ة حل اك ث ن ه اماً أن ت ان ل ات، فإنه  ال ه الإش   ه
ة  اصات ال إخ علقة  اده ال ، إذ ن في م اقي ذل ع الع وق أدرك ال

ا ل في الق ة في الف ه ال أن ت ه ا،  ة العل اد أ ع ت الات ي ت ا ال
ة  ل ادرة ع ال اءات ال ات والإج عل ة وال ارات والأن ة والق اد ان الات الق
مات  ة وح اد مة الات ل ب ال ي ت ازعات ال ل في ال ل الف ة، و اد الات
ا في  ة العل اد ة الات اص ال الإضافة الى اخ ها،  ات وغ اف الأقال وال

ل ات. الف اف مات الأقال او ال ل ب ح ي ت ازعات ال   في ال
م  س ا ال ال ء في ه ل ال ف ن ا ف ازع ل ة ل ائ ة الق عال (ال
اق) ة في الع ل ة وال ل ال اص ب ال اول في ال الاخ ف ن ، وس

ع فع ال اصة ب اءات ال ة والإج ائ ازعة الق م ال ة امام الأول مفه ائ  الق
ه   اول  ف ن اني، ف ، اما ال ال ل اث ا في م ة العل اد ة الات ال
ا  صل ي ت ات ال ص ائج وال أه ال ائي، ث ن  ور ال الق افعة وص س ال

 . ا ال ها م خلال ه   ال
ف -   –الله ال

  ولالمبحث الأ
  ئية وإجراءات رفع الدعوىمفهوم المنازعة القضا

ر س ع لل ا ن ة، (إن ة الأم ات ال لا اء في ال ز) رئ الق ل (ه  ،ق
اء) ره الق ق ر ه ما  س   .)١(ول ال
                                                 

ة، ١( ة الأم ات ال لا اسة في ال ام ال وال رن، ن ي هاث ان، ج ارد ب ، ه ) هارول ز
ع، ص ة  ون س ة، ب فة، القاه ع عة ال افي، م د ع ال ة: م ج  . ٤٥ت
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ر  س اه ال ات ال ه أم ی ا ب م اصات  زع الاخ م أن ت ومعل
اء م تل ال ه الق ف ن ما  ا  له، ل ِّ ه وُفَ د ه رة ه م  س ص ال

ة ل مات ال رة لل ق ة أم ال اد مة الات رة لل ق اء تل ال اصات س   .الاخ
ات اللازمة إزاء  عال اماً ع وضع ال اق غافلاً ت ر في الع س ع ال ول  ال
ة  اد ات الات ل ل ال اصات م ق ارسة الاخ ز ل م ي  أن ت اكل ال ال

ةو  ل اصات  ،ال ل في الاخ اخل وال ا وأنه ق ت ت حالات م ال لاس
ة ة  ائ ازعات ق ها م أ ع ة  ،ت ال اقي ق أنا  ر الع س ل فأن ال ل

ي  ازعات ال ه ال ل ه ل في م الف ى  اصات تع لة م الاخ ا ج ة العل اد الات
ض ه ال  ،أمامها تع اع ه   اعات.وق بَّ أن

ضع ا ال ا في ه ع ل أك على ما  ء  ل ال ض ت ف  ،ولغ ا س فأن
ة الله تعالى ا ال  اول في ه ها ،ن ع ة و ائ ازعة الق م ال ن  ،مفه وس

ل الأول اءات رفع دع  ،ذل في ال ه ل إج ف ن اني ف ل ال أما ال
ة الات ازعة أمام ال اف ال ة العل ة ،اد ائ اه الق ع ال ی ب ش   .م

  ولالمطلب الأ
  مفهوم المنازعة القضائية وطبيعتها

ادر عام  اقي ال ر الع س قاً أن ال نا سا اص  ،٢٠٠٥ذ اق الاخ د ن ق ح
ات ال ازعات ب م ل في ال ع رئ ،في الف ي ت في ن ا  ،وال ه

ل ي ت ازعات ال ات الأخ  ال ة وال اد مة الات ي  ،ب ال ازعات ال وال
ات اف مات الأقال وال ا ب ح ل    .)٢(ت

م  تقاس  ة تق ل مات ال ة وال اد مة الات ازعات ب ال إن ال
ات لاح عات ،ال ة ال ائ ل ث اصات ،و اخل الاخ   .)٣(وت

ازعة لغة ره (ن ،وال ال)اس م لاف وال مة وال ي (ال ع ولا  ،)٤(ازع) و
صف ا ال ني ع ه لاحي القان ى الاص ع اً ال ازعة)  ،لف  ف (أ ال فهي تع

                                                 
ل ان) ٢( ف ، الل م ال ار ان ز ح سل رالي : د. ع ال ام الف ة في ال ائ ة الق ل

، ص ر ساب ل ان، ٥٢٠- ٥١٨دراسة مقارنة، م ة  و ائ ة الق ل ، ال رافع خ صالح ش
عة ة، ال ث العل راسات وال ي لل رالي، ال الع ام الف ، ١٣٥، ص٢٠١٧الأولى،  في ال

٢٢٩، ٢٢٧. 
ي، دور ال٣( ال ضا ع علي ال ر ع ال زع ) ح ازعات ت ة م ا في ت ة العل اد ة الات

ع، ص ة  ون س ان، ب عات، ل اص، العارف لل  . ١٠١الاخ
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ق ال  ن في ال ق القان م على أساس خ ق ادعاء خاص  اف  م أح الأ ق أن ی
ا الادعاء ه الآخ ه ف    .)٥(ی

ال اقي ال ر الع س لح ولق سای ال لاق م ة الأخ في إ رال سات الف ي ال
ها  ل ف ة الف فها آنفاً، وأولى مه ص ي س ت لافات ال ازعات على ال اعات أو ال ال

ادة ( ر في ال س ه ال ا وف ما ن عل ة العل اد ة الات اً)، ٩٣إلى ال عاً وخام /را
رة س ازعة ال عة ال عل  ا ی م فأن ال  ،و فة ال اقي ق أخ  ع الع

ازعة اف ال ى أ ة ،ع ل مات ال ة وال اد مة الات ل م ال ی ه   ،وال
اع عة ال ال إلى  ة والإمارات  ،ول  ة الأم ات ال لا ه ال ه ا ما أن وه

ة ة ال   .)٦(الع
ر  س ع ال قاد ال ع لان ه ال ة  ،و ادة ( الفق عاً م ال م  )٩٣را

ازعات  ل في ال ا ال في الف ة العل اد ة الات ي ال لل ي تع ر وال س ال
ة اد مة الات ل ب ال ي ت ات والإدارات  ،ال ل ات وال اف مات الأقال وال وح

ة ل ة و الأقال في ،ال ل ات والإدارات ال ل ل ق ساو ب ال ها  نه ب م خ
ة اد مة الات ها  ،مع ال ا ب ازع  ث ت ر أن  ات لا  أن ی ل ه ال وأن ه

ة اد مة الات مة  ،و ال ل ال ة م ق ة ال قا الأساس لل لأنها خاضعة 
ة اد ع لها ،الات ال  ،وهي ت ا ه ال رالي  اد الف اً في الات ا فهي ل ع ل

ة للأق   .)٧(الال
ة أ إلى درجة  ا ال ي إذ أتف مع ه ة  ،ون اد ملاح إلا انه لا ض م ای

اق، اد في الع ام الات ر ق ن على أن " ص ال س ام وهي أن ال ن ال ی
ة ودارات  ات لا م اف ة وأقال وم اق م عاص رة الع ه اد في ج الات

                                                                                                                       
وني "٤( قع الال ا) ان ال عاني" على ال   www.Almaany.com :ال
ة سل٥( ول اعات ال ة ال ، ت اع ى ال ة، ) د. صالح  لي، القاه ب ة م عة الأولى، م اً، ال

 . ٢١، ص٢٠٠٦
ات، ٦( اف ة والأقال وال اد ة الات ل ة ب ال ال اصات ال زع اخ اني، ت خان ال اء محمد س ) س

، ص ر ساب  . ٨م
ة، ٧( ق رات ز ال اق، م ا في الع ة العل اد ة الات اصات ال ، اخ مان درو ح ) ف

وت،  ل، ٢٧٨، ص٢٠١٣ب ا في  وان  ة العل اد ة الات اص ال ، اخ اس م د  م
 ، ه ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،  وحة د ، أ ان رة الق ة على دس قا  . ٣١، ص٢٠٠٩ال
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ة" ل ي أن ال ،)٨(م ع ا  اد وه ام الات ءاً م ال ة ج ل ر ق اع الإدارات ال س
اق ادة ( ،في الع اد٩٣وأن ما ورد ب ال ل الات ق له ا ال اً) ی مع ه  ،/ثال

اقي اد الع ل الات ا ض اله ه د ذ ي ل ی ات ال ل اء ال ة  ،اس م فهي دوائ خ
ا ل ة هي وزارة ال اد زارة ات ت ب ان والأشغال العامةت ى م  ،ت والإس ا فلا مع ل

ازع ضع ال ها) في م ة ،(ح ف نها جهة ت لاً ع  ات أو  ،ف ة صلاح ل أ لا ت
اد لي أو الات ة على ال ال اصات ت    .اخ
  المطلب الثاني
  المحكمة الاتحادية العليا إجراءات رفع دعوى المنازعة أمام

ن  اخليلق ن قان امها ال ا ون ة العل اد ة الات اءات رفع دع  ،ال إج
ا ة العل اد ة الات ازعة أمام ال لاف  ،ال عاً لاخ لف ت اءات ت ه الإج وأن ه

ة اصات ال اعها ع رفع دع  ،)٩(اخ اج إت اءات ال فة الإج ض مع ولغ
ازعة ل إلى ثلاثة ف  ،ال ا ال ف نق ه ا س ة  ،وعفأن ه ل  الأول س

ازعة افعة ،رفع دع ال اءات س ال ن ل إج اني س ن  ،وال ال ف أما ال
ازعة   .ل ال في ال

ع  اءات رفع ال ا إج ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ل ال ّ اول  ،لق ف وق ت
ا ازعات ال ص ال ه  ل الأول م ها في الف ة ت اد مة الات صلة ب ال

الآتي ة وهي  ل مات ال    :وال
ازعة أولاً: ة دع ال اد ع ع  ،إع اقي أن إقامة ال ع الع ح أوج ال

ة ع ن  ناً و أن  ،)١٠(ت له قان ل صاح ال أو م  ر م ق ي ت وال
ة ه انات ال عة م ال ل على م    .)١١(ت

ا الات ه او ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ح أوج على  ،اه ذه ال
ة  ه وقائ عى عل د ال ر ع ق اً  ف بها ن اه أن ی ة دع عي ع تق ع ال

ات مة مع  ،ال ق ل ورقة م الأوراق ال له على  قع ه أو و ه أن ی ا  عل
اره ها للأصل إق ق    .)١٢(ا

                                                 
ادة (٨( اقي لعام ١١٦) ال ر الع س  . ٢٠٠٥) م ال
اد٩( ة الات اخلي لل ام ال ا رق () ان ال ة ١ة العل ه. ٢٠٠٥) ل ل الأول م  ، الف
ادة (١٠( ة رق (٤٤/١) ان ال ن افعات ال ن ال ة ٨٣) م قان  . ١٩٦٩) ل
ادة (١١( ة رق (٤٦) ان ال ن افعات ال ن ال ة ٨٣) م قان  . ١٩٦٩) ل
ادة (١٢( ا ر ١) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١ق (/أولاً) م ال  . ٢٠٠٥) ل
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ال  ع إك ة و اد ة الات ها إلى ال اتها ی تق ل ازعة وم ة دع ال ع
ا ل ،العل له ب ة أو م  ل رئ ال ها م ق أش عل ي ی ال فى  ،ل و

ها ر ع ق س ال ق ،ال ة ال ل وف أس ل في ال ة  ،وم ث ت وت  ال
ل عي وصلاً م ،وتارخ ال ى ال ع ل و ف ال ی ت ل ال قعاً م ق

لها ها وتارخ ت ع ورق   .)١٣(ال
اً: ازعة ثان غ في دع ال ل ع  ،ال ق ال ائي لاح ل اء ق غ إج ل ه  ،ال م  تق

ا ة العل اد ة الات ه ،ال عى عل جهه إلى ال ل  ،وت ن  ه  لإحا
عي نه على وف م ،)١٤(ال غ  ل ادة (وال ه ال اخلي ٢ا ن عل ام ال ) م ال

ة اد ة الات   :وهي ،لل
اً خلال  .١ ها ت ة عل الإجا م  ل اتها إلى ال و ع وم ة ال غ ع ل ت

غ ل ماً م تارخ ال ة ع ی ة خ   .م
ها .٢ ة ال عل غات وجا ل ال ال ع إك ع إلا  افعة في ال ع ال ع م أو  ،لا 

ة (م ها في الفق ص عل ة ال ل م  ،) أعلاه١ي ال ق الة لا  ه ال وفي ه
ة ض الإجا ع لغ ل ال  .ال تأج

ازعة  لف في دع ال افعة ت ع ال ی م اءات ت ه أن إج ا لاب م ال وه
ة الأخ  اك العاد قامة أمام ال عاو الأخ ال ال في ال ا ه ال إذ لا ی  ،ك

غ  ل اء ال ع و إج ل ال س وت د دفع ال ة  اش افعة م ع ال ی م ت
ع ازعة ،ال ع  ،أما في دع ال ة ال ع غ  ل ها ،فأنه ی ال ة ع الإجا م  ل  ،و

افعة ع ال ی م ع ذل ت اخلي  ،ل  ام ال ع لل ه ال ا ق م اء ر ا الإج وه
ة ه جعل ة  لل ل ات ال افة ال اً معه  افع وم اً لل ه ه م عى عل ال

فاع غ  ،لل ل اءات ال ل وسهاب في إج اك  ج أن ه اءات أعلاه ن إن م س الإج
ت ه م عى عل غ ال ل ج ت ع  ،ح  ة ع رفع ال ع  ،م ی م وأخ ع ت

افعة ه  ،لل ل ه ما درج عل ة رق (والأف ن افعات ال ن ال ه قان ال وأق ة ٨٣ال ) ل
ف مع ١٩٦٩ ي ت ع ال ة ال ه مع ع غ  ل افعة وال ع لل ی م ، م أن ی ت
غ ل   .ال

                                                 
ادة ( )١٣( ا رق (١ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال اً) م ال ة ١/ثال  .٢٠٠٥) ل
، ص١٤( ر ساب اق، م ا في الع ة العل اد ة الات اصات ال ، اخ مان درو ح  . ٣٠٦) ف
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  المبحث الثاني
  إجراءات سير المرافعة وصدور الحكم القضائي

ه  لي  ا ی اعها ل ع وس ة ب ال وع ال أنها ش افعة  ف ال م تع ال
ع وأدلة ات ودف ل نه م  م ق لاع على ما  ال والا    .)١٥(م أق

افعة دع  ة ل م ل ف اءات ال ا ال على الإج ف في ه ع ف ن وس
. ل الات ها، وذل في ال ر ف ائي ال  ل ال الق ازع، و   ال

  المطلب الأول
  إجراءات سير المرافعة

ل ل ال افعةع أن ت ع لل ع ، "غات و تع م ة ی فأن رئ ال
ماً  ة ع ی ة لا تقل ع خ د  ع ال ل ال اء للانعقاد ق الات  ،أع إلا في ال

ها ی رئ لة وح تق ع ول  ،ال ة ج ع اب ال ف  ه م و عل  ال وما ی الأع
  .)١٦("وثائقه

ع ا فه م ال أعلاه أن م ماً وال  ة ع ی ه ه خ ی افعة ال ت ت ل
ة  ،على الأقل ة على ع اب ه ال اع ال لائ ة لإی ن ة القان اء ال ع انق

ع  ة،  ،ال ه ال ق ه أم ب لة أن  ع الات ال ة في ال ئ ال ز ل و
ة ال ع جل غه  ل ا الأم مع ت أن به   افعة.على أن ی إعلام ذو ال

رت  ة إلا إذا ق ة عل ازعات في جل ة ال افعة (ت ال ع لل م ال وفي ال
ة ة س ل ن ال ام العام أو  ،أن ت ة العامة أو ال ل اعاة لل وراً م ان ذل ض إذا 

ها) ،الآداب العامة ار م رئ ق   .)١٧(و
ازعة ول ل   ة ت في ال ق الإضافة إلى أن ال ع ال م  ال

افعة ع ال غه  ل ة ت   .)١٨(م ص
لَّغ ا م ان م إذا  ى أن ال ع ك  ،أ  افعة فلا ت ع ال وا ع م ول 

الها ار إلى إ اجعة وم ث  ع لل ا  ،ال ة العل اد ة الات ا ت ال ون

                                                 
وعة، د١٥( ارات الإدارة ال ع ع الق راه، ) د. رفاه رزوقي، دع ال وحة د راسة مقارنة، أ

اد،  غ ن، جامعة  ة القان  . ١٦٩، ص٢٠٠٦كل
ادة (١٦( ا رق (٩) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  . ٢٠٠٥) ل
ادة ( )١٧( ا رق (١٠ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  . ٢٠٠٥) ل
ادة١٨( ا رق ( )١١( ) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١م ال  . ٢٠٠٥) ل
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ف ر ال ع م دون ح ل ،)١٩(ب ال ل ت ال في وهي ب ه ال ا ه عل ف ع
ن  ها في قان ص عل اب ال ر وال اع ال ة الأخ وفقاً لق عاو العاد ال

ة رق ( ن افعات ال ة ٨٣ال ل ١٩٦٩) ل ع   .)٢٠(ال
اب ال أمام  ر أو ال اع ال اخلي لق ام ال عاد ال ت على اس و

افع ن ال رة في قان ق ة وال اك العاد ةال ن ة  ،ات ال ادر ع ال أن ال ال
ابي ر أو  أنه ح صف  ا ل ی ة العل اد ه في  ،الات ا ما  ملاح وه

اراتها   .)٢١(ق
ها أو  وضة عل ع ازعات ال قات في ال اه م ت ة أن ت ما ت ا إن لل ك

ائها ل أح أع ب ل مة أو ،ت انات م ال ل أوراق أو ب ة جهة أخ  ولها  أ
ها لاع عل ة  ،للا س رها ال ه الأوراق أو ص افاتها به ورة أن تأم  ولها ع ال

ها ل ها أو ت لاع عل الا ح  ة لا ت ان والأن ان الق ى ل    .)٢٢(ح
ازعة  ا م أجل ال في ال ة العل اد ة الات ة لل ائ ة اس ا سل ون في ه

وضة أمامها ع اً إ ،ال اخلي ن ام ال الف ن في ال ر أن  ذ أن م غ ال
نٍ ما ات  ،في قان ل أ م ازعة فلها أن ت قة ال ف على ح ق ل ال إلا أنه في س

ازعة ضع ال ات  ،أو أوراق لها علاقة  ل ان م ال اء  ان س ة  وم أ سل
ات غ ال اف ات الأقال أو ال ة أو سل اد   .ة في إقلالات

ع  ضع ال ى م ا إذا اق ة العل اد ة الات م فأن لل الإضافة إلى ما تق
ن رأیه  عانة به و ر الاس ق اء م خارجها ف یها أو خ ار ل أ ال عانة ب الاس

اراً    .)٢٣(اس

                                                 
، ص١٩( ر ساب اق، م ا في الع ة العل اد ة الات اصات ال ، اخ مان درو ح  . ٣١٥) ف
ادة (٢٠( ة رق (٥٤/١) ان ال ن افعات ال ن ال ي ن  ١٩٦٩ة ) ل٨٣) م قان ل، وال ع ال

ع للعلى: " ك ال غ ت ل ا، أو رغ ت غه ل ا رغ ت ، أو إذا ل  فان على ذل اجعة إذا اتف ال
لة  ع م ة ال ها تع ع ه ال ف عي عل ل ال ام، ول  ة أ ل ع ق  عي، فإذا  ال

ن.      القان
اب أعلاه، ص ٢١( ر ال ، نف ال مان درو ح   . ٣١٧) ف
ادة (٢٢( ا رق (١٣) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال   .٢٠٠٥) ل
ادة (٢٣( ا رق (٤١) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  .٢٠٠٥) ل
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٤٠٦٠

ال الإث ع بها القاضي في م ي  ة ال ارة الف ي الاس ا تع ة ه ات وال
اف  ة لا ت ل ة إدارة ع فة ف ها إلى مع ی اج تق ي  ائل ال ی ال ته في تق اع ل

ه له وثقاف ة ال  ع ائ ة الق   .)٢٤(ل ع اله
ادة ( ل أن ن أن ن ال ة ١٤وم نافلة الق اخلي لل ام ال ) م ال

عانة  ة للاس ى ال لل ا ق أع ة العل اد یهاالات ار ل أنه ل  ....ال
ا رق ( ة العل اد ة الات ن ال ع إلى قان ج ة ٣٠ال ج ما   ،٢٠٠٥) ل لا ی

اة ار إلى جان الق ها ال ة ت في ع غي  ،)٢٥(أن ال ا خلل ی وه
س  ه ال اءاً على ما أوج ا ب ة العل اد ة الات ن ال ع قان ه ل ت وال  ،رمعال

لة  اً ض ت ن أ اء الفقه الإسلامي وم فقهاء القان ة خ ن على ع
ا ة العل اد ة الات   .)٢٦(ال

لف  ها ح أن ت ا ق م ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال قي أن ن أن ال
وض أمامها ضع مع مع أ في م اء ال اء وعلى الادعاء العام  ،الادعاء العام لإب إب

ة دها ال ي ت ة ال اً خلال ال ه ت   . )٢٧(رأ
  المطلب الثاني

  صدور الحكم القضائي
ره  ائي ال ت ور ال الق ماً  ع ع اف ال ازعة ب أ هي ال ت

ة رجة الق ار ال ة و الق   .)٢٨(ال
ة  ر م ال ام ت ارات والأح ا ان نعل إن الق ة ولا ب ل الأغل ا  ة العل اد الات

ة ة  ،ال اد مة الات ا ب ال ازعات  ل في ال الف ر  ي ت ام ال ا الأح ع
ل ة ال أغل ر  ة فأنها ت ل مات ال   .)٢٩(وال

                                                 
ع، ٢٤( ا ء ال ة، ال ة وال عای ف وال ام وال ة الأح ائ وح ات الق ة إث ، ن م ) د. ح ال

وت،  ة ٢٧٥ص، ١٩٧٧ب ل ات، دراسة تف ن الإث ح قان ، ش او ل ی د. آدم وه ال . و
ة،  ان عة ال ة، ال عة دار القادس ة، شارقة، م  . ٢٦٧، ص١٩٨٦ت

، ص٢٥( ر ساب اق، م ا في الع ة العل اد ة الات اصات ال ، اخ مان درو ح . ٣١٧) ف
اً ی اولل أ ، ص: د. آدم وه ال ر ساب ات، م ن الإث ح قان ، ش اً: ٢٧١و ، و أ

ادة ( ات رق (١٣٢ال ن الإث ة ١٠٧) م قان ل.  ١٩٧٩) ل ع  ال
ادة (٢٦( اقي لعام ٩٢) ان ال ر الع س اً) م ال  . ٢٠٠٥/ثان
ادة (٢٧( : ال ا رق (١٥) ان ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  . ٢٠٠٥) ل
اد، ٢٨( غ ة،  راسات الع ث وال اء، معه ال اب، ف الق اء ش خ  .  ٨٣، ص١٩٨٤) د. ض
ادة (٢٩( ا رق (٥) ان ال ة العل اد ة الات ن ال ة ٣٠/أولاً) م قان  . ٢٠٠٥) ل
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٤٠٦١

دة  ة ال ل ه في ال ا قه مع أس ل م ة ال فأنها ت ر ال ما ت وع
ل ة  ،ل ة عل ن ذل في جل ا في و ی اش اة ال م والق ر ال و

ه ا الف وأس أ ال ف معه ال اع ف الإج ور ال  م ص اولة وفي حالة ع   .)٣٠(ال
ة إذا  س ة ال ة في ال رها ال ي ت ام ال ارات والأح ا أنه ی ن الق ك

عي یل ن ت ار ی إلغاء أو تع   .)٣١(كان الق
ل أن ق ةقي أن نق رجة أخ ر ب ا ت ة العل اد ة الات اتة  ،ارات ال أ أنها 

ل ى ب ر ال ق س ات ،ج ن ال ل ع ال مة ل   .)٣٢(وهي مل
ع  ها في ال ر ح ل أن ت ا ق ة العل اد ة الات ل أن  ،إن ال الأح ق أو 

ها ع أولاً  ،ت ة ن ،فأنه لاب لها أن تف ال ان م ب  ،هاوت إم وم ث تق
رة ق ل ال اص والق اع الاخ ی وضعها م ق ع ل اها  ،ال قة مع و ح

اغة بها ارات ال ة ال ف ع ح ق غ ال ها    .)٣٣(ومقاص
قة ة تقف على مقاص الادعاء وال ة  ،وأن ال اد ة الات ت ال وق أك

اراتها ا ذل في أح ق   .)٣٤(العل

                                                 
ادة (٣٠( ا رق (١٦) ان ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  . ٢٠٠٥) ل
ادة () ان٣١( ا رق (١٧ ال ة العل اد ة الات اخلي لل ام ال ة ١) م ال  . ٢٠٠٥) ل
ادة (٣٢( اقي لعام ٩٤) ان ن ال ر الع س  . ٢٠٠٥) م ال
ة، ٣٣( ی امعة ال ازع، دار ال ا، قاضي ال رة العل س ة ال اد ة الات ، ال اس اد ع ال ) د. محمد ف

 . ١٣٨، ص٢٠٠٥
ار ال٣٤( ا رق ) ق ة العل اد ة/١ة الات اد ه: "٢٩/٥/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ات ل ، وال جاء 

اث  ن اج ل إلغاء قان ع ق  ة ال عي وفي ع ة، وج أن ال ل ال اولة م ق ق وال ال
عي في ج ل ال قاضي، وأن و فل ح ال ي ت رة ال س اد ال ا ی مع ال یله  ع أو تع ة ال ل

عي م ٣٠/٤/٢٠٠٦ ل ال إلغاء ش اس م ه  عى عل ام ال ل إل ع  ة ال د ع ، ح
ه ق  الة ه ن وال ا  ع ل ة ال ع ا ورد   ، ع اث ال ن اج ة ول قان ة ال ا ة الع القائ

ان  ع  ة ال ل في ع اً، إذ أن الادعاء وال ه اً ج ع تغ ضع ال ل غ م اً على  م
لة  عي دع م ل ال د و ا ح رة، ب س اد ال ا ی مع ال یله  ر أو تع ن ال إلغاء القان
ة، وذ  ة ال ا ة الع عي م القائ له ال ، ال ش اس م ع اث ال ة اج ار ه إلغاء ق

ادة ( ام ال ه أح غ ت عل ا ال ف ) م قا٥٩/٢أن ه ي أجازت لل ة، ال ن افعات ال ن ال ن
ل م  ا ال ان ه ا  عاً، ول ض ع م ز تغ ال ا، إلا أنه لا  ا أو دفعه اه یل دع ت أو تع
ار  ادة ال ام ال أح لاً  لاً ع د ش ال مة  ع م ن ال ، ف ع ضع ال عي ق غ م ل ال و

عي ل ها، إضافة إلى أن ال ار ش إل اض على ق الاع ن وذل  ه القان اجع ال ال رس  ی
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٤٠٦٢

نها ام قان ع وفقاً لأح اصها ب ال ة اخ قل إلى  ،وذا ث لل فأنها ت
لاً  لها ش و ق اف ش اءات  ،ح م ت ة للإج ع غ م فإذا رأت أن ال

ة اخلي لل ام ال ها في ال ص عل ة ال ه ة ال ل ر ردها  ،ال فأنها تق
لاً    . )٣٥(ش

ا ة الأح ص ح اأما  ة العل اد ة الات ر م ال ي ت ارات ال  ،م والق
ع  مة ل اتة ومل ا تع  ة العل اد ة الات ام ال ارات وأح ع ق ّا آنفاً أن ج فق ب

ات ل لقة ،ال ها م ن ح ا ف ادة ( ،ل رته ال ا ما ق اقي ٩٤وه ر الع س ) م ال
اف ف  ،ال ادر ب ة ال ال ا ه م ح حه ه غي  ال ال ی ول ال

رة س ع ال ف  ،ال اراً ب ا ق ة العل اد ة الات ر ال إذ م ال أن ت
ن؟  رة ن م القان م دس ص ع قامة أمامها  ع ال   ال

ا لقة لأح ة ال أن ال اضح  ح وال ل ال غ م الق ال ارات إنه و م وق
ا ة العل اد ة الات ع م ،ال ا ال ان ه ا إذا  لاً  ا الأم ق أثار ج ام  أن ه الأح

ة لقة أن ن ة م   ؟ ذ ح
ل ع إلى الق ادر  )٣٦(ح ذه ال لقة تق على ال ال ة ال أن ال

رة س م ال ة ،ع ة ن عاً فه ذو ح ض ع م ف ال ز لغ  ،أما ال ب
ل ذات ال  ة أن  اد ة الات ه ال إلى ال القاضي ال أحال م تلقاء نف

ه ع ف ة ل ل ،لل لل م ذ ق م ذل على القاضي ال ون ل   ،وأن ح
ا ه عي آخ ب ض اع م ازعة في ن وا ذات ال م أن ی ات ال ه  ،ل إلا أن لغ

                                                                                                                       
مة  ق اب ال ا وللأس ، ل ع ل إقامة ال ارها ق ار ق ، وأن ع اث ال ا لاج ة العل ة ال ه ل اله اس

عي ر رد دع ال ار ق م وال س له ال لاً وت  ". ش
، ص٣٥( ر ساب ، م مان درو ح ل٣٢٣) ف ا رق ، و ة العل اد ة الات ار ال  ان ق
ة/٤ اد ه ٢٧/١/٢٠١١في  ٢٠١١/ات ه ..."، وال جاء  ف ع  عي ق أقام ال ان ال ا  ول

اب، أو  ل ال ) في م ر و آش ل لة (ال لاً ل نه م ن أو  ا ال لاً له ه م ف ة ول  ال
ا اب، ون ل ال اً في م نه ع ى  ن  ح ه ت دة، وعل ة ال ه ال ف ع  أ ال

ادة ( ام ال أح لاً  لاً ع د ش ة ال ن واج ا ت جهة، ل ه غ م الة ه مة وال ن ٨٠ال ) م قان
ة... ن افعات ال  ". ال

ة،  لل ان) ٣٦( ام عات ال ، دار ال ر س ن ال ، القان ل ، ٢٠٠٨د. ماج راغ ال
)، دار ، و٣٧٣ص ر س اء ال ان (الق رة الق ة على دس قا امل، ال ل  لة ع ال ل د. ن

ة،  ة الع ه رة، دراسة مقارنة، ٢٣١ص ١٩٩٣ال س م ال ع سي، آثار ال  ل ص ال ، و
ة،  ة الع ه  .٦٢، ص٢٠٠٠دار ال
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٤٠٦٣

ا ال ل على ص ،ه ادرة و ام ال ة للأح ة ال اس على ال ال ل  ا الق ة ه
اء الإدار    .)٣٧(م الق

غ ذل ل  ر إلى الق س ا غ  ،في ح ذه أح الفقهاء ال اس ه وأن ال
ح ار  ،ص ه تع الق ل إثارة أ أسان م تلقاء نف اء الإدار لا  لأن الق
اع ل ی ،الإدار  ه الأسانمادام أن ال ام  ، به ال عل  ي ت اء تل ال اس
ر  ،العام س اء ال اع ،أما الق یها ال ي ی اب ال ق على الأس بل  ،فلا 

ع  ل في ال اً للف د اه م ض أ س آخ ی ة  ،ع الي فإذا ق ال ال و
ه م اع ب ن ق ح ال ع فأنها ت ف ال   .)٣٨(ب

ص اه الأول ون  اء العاد ،الات ه في الق ح لا  ،أنه  الأخ 
ه أو  ا ة أو دع ت ار ذات ال في ق إص مة  ضع مل ة ال ن م ت

( ع اف ال مها (أ لاف خ اب وقائعها مع اخ ة لا  ،ت ه ال ا أن ح ه
ع ض ة أخ ت في نف ال ماً ل ا  ،ن مل ا ه رة لأن ازعة دس أمام م

ولة ائي لل هاز الق ة في ال ائ ة ق وضة على أعلى ه لاً ع  ،مع وهي تعالج ف
ه ر م دس ع  َ ُعِ اً  اد ،ذل ن ن ات ا ال ه وارد في قان ضع  ،وه وأر ال

اً  ة أخ أ اب  ،م زاو ا ال ة، وه ة غائ ة وتق ة ف ال ل م إش إذ أن الأم لا 
ضع مع س  ار ن نف ال حاً دوماً ل ة مف اد ة الات اء ال اب ق عل 

ه ل  ة  ،الف اد ة الات ه ال ا ف ع  م لل صه مل ادر  وأن ال ال
ا ذاتها ادة ( ،العل ر ب ال .٩٤لأن ذل مق اف ر ال س   ) م ال

ة ج ل ه ال ل ه ة في  قة ف اع  اسعة ال فل ت إت   م  ،ال
اع ضع ال ث م ه أم لا ،خلال ت ل  ا إذا س الف فة  ف ح  ،مع وت

ع اض ها: ،ال ة م ر لل لة أم ق ج ا الأم س   إذ أن ه
ا هي  .١ ة العل اد ة الات ام ال أنها أح ي  ق ر ال  س ق ال ال أنها 

ع. مة لل  اته ومل

                                                 
ة العل٣٧( اد ة الات ، دور ال ز ان روان ف رم ، دراسة ) د. ت ان رة الق ة على دس قا ا في ال

عة الأولى،  رة، ال ة، الإس ن فاء القان ة ال  . ٢٢٧، ص٢٠١٦مقارنة، م
ر ٣٨( س اء ال ة للق ل ل ، دراسة مقارنة مع دراسة ت ان رة الق ة دس ، رقا اع ه ال ) د. رم 

 ، ون دار ن ، ب  . ٥٣٢، ص٢٠٠٤في م
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٤٠٦٤

ل ت .٢ ل ك ضع م ق ات ال ع ب ار ال ل ت اصل م خلال تقل خ ال  ال
 . ات ال ل ب اف آخ ل الف م وأ  خ

ها  .٣ ة وُ رت م ال ي ص ارات ال ام والق ار الأح ق اف على اس ا أنه  ك
ع اض ل نف ال اراتها ح ار ق اق في إص ع في ال ق  . ال

 
  الخاتمة

ة  صلم خلال م ا ال فق ت ة:ه ات الات ص ائج وال    - ا الى ال
  النتائج: 

ة:  ائج الات اح الى ال صل ال   ت
ال  )١ ه ال ا ه عل لف ع ا ت ة العل اد ة الات قاضي امام ال اءات ال ان إج

اءات رفع  ة، ح ان إج ن افعات ال ن ال ها قان ي ی ة ال اك العاد امام ال
ا ة دع ال اخلي لل ام ال ها ال ا ق ن ة العل اد ة الات زعة امام ال

ة رق ( اد ة ١الات  .٢٠٠٥) ل
عة امام  )٢ ف ع ال ة ال ع غ  ل ن لل غ، الأول  ل ان م ال حل اك م ه

ه ق رد  عى عل ن ال ع ان  افعة،  ع ال اني  م غ ال ل ة، اما ال ال
ة ا قه. على ع قامة  ع ال  ل

اب  )٣ ا، وت في ان ن ة العل اد ة الات ة انعقاد ال لة في آل اك م ه
عل م  ا الام  ائها، وه امل اع ر  ققاً الا  ن م ة لا  ال
ة الان  اد ة الات أن ال ا  اً، فإذا عل اً ص ة ش ل في ال ة الع اب ان

د اع لة وغ قاردة على تعاني م نق في ع ل ائها، الام ال جعلها م
وضة امامها. ع اعات ال   الانعقاد لل في ال

اءً  )٤ ا أ ة العل اد ة الات ل ال اق في ت ر في الع س ع ال لق أسه ال
ق الام على  ا، ح ل ی ة العل اد ة الات اص ال ع اخ س م خلال ت

ن ال ع ع م ال في ال ة، بل ذه الى أ اد ان الات ة ع ت الق اش
ة  ل ادرة ع ال اءات ال ات والإج عل ة وال ارات والأن ل الق ، ح ش ذل
ع  ال ل الى م ال  ة في ان ت اهل ال ه ل ء م ا ع ة، وه اد الات

اءات!!  في الإج
ة الات )٥ ارات ال ع ق اء  ق ح م خلال اس ارات ل ار ق ق م اس ا ع ة العل اد

ا،  ا ع الق ة في  ال،ال ل ال ل  فعلى س ة م ان صلاح رأیها 
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٤٠٦٥

لة  ص ال ف  ل رأیها ال ة، و ل عات ال ار ال ة في اص اف ال
 . ا الق ل ة في  اق ان آراؤها م داً، إذ   الأك ع

ا  )٦ ة العل اد ة الات ع ال ة ت ن ال اها قان ها إ ة م ائ ة اس ل
ا رق ( ة العل اد ة ٣٠الات اع  ٢٠٠٥) ل مها ح ال ل قة  ل أ وث في 

. ان أخ ج ق ع  ان ذل م ى ل  لها، ح ر م ق  ال
 

  التوصيات: 
اح فهي:  حها ال ق ي  ات ال ص    -أما اه ال

ن ا )١ ع قان اع ب ورة الإس ر ض ه دس ا، وف ما ن عل ة العل اد ة الات ل
ادر عام  اق ال رة الع ه ل عائقاً أمام ٢٠٠٥ج اً  د حال ج ن ال ، لأن القان

ة.  ل ال ة ع اب  ان
ن،  )٢ ة القان ت ي هي دون م عات ال ال في ال اص  ال م الاخ

ات و الإ عل ة و ال ع في الأن ح كال في ال ف ف  اءات، لأن ذل س ج
ة.  ة وغ م اب م ن، لأس ع اب واسعاً امام ال  ال

عة امام  )٣ ف ع ال غ في ال ل ة ال آل اصة  اءات ال ورة ال م الإج ض
ة رق ( ن افعات ال ن ال ص قان اد ما ورد ب ة، واع ة ٨٣ال ، ١٩٦٩) ل

ة الا ن ال غ وف قان ل عل لأن ال ا ما  ، وه حل ة، ق جاء على م اد ت
يء. قاضي ت ب اءات ال  إج

ونة، ح  ان  )٤ ا وجعلها اك م ة العل اد ة الات ة انعقاد ال ة آل معال
اعات  اءات ن ال إج ي  ة، لل ة ال ق الأغل اب الانعقاد ب ن ن

وضة امامها. ع  ال
ع ا )٥ اعي ال ورة ان ی ، ض ی ا ال ة العل اد ة الات ن ال وع قان اقي في م لع

ة  ائ ام ق ار اح اً، في حال إص ائ اص ق ة" لل ة "ال ن اك القان ال
ار  ق فا على اس ة، لل ل ال ه م ق اع ال س ح ات ال ابهة ل لاحقة م

ة.  ار ال ج ق ة  ق ال ق اك وال ه ال  ه
ه في ال (ع )٦ اقي ق٥فاً على ما س ذ ر الع س ن  ) أعلاه، وح ان ال

ادة ( ه على ان "٩٤في ال ات ) م ل مة لل اتةٌ ومل ا  ة العل اد ة الات ارات ال ق
ات  ل ه ال ا أولى ه ة العل اد ة الات ن ال ور ان ت كافة"، فإنه م ال

ا  ارات، لا س ه الق ام به اراتها الال قل على ق رتها، لا أن ت ي أص وهي ال
ها.  ف ها ب اق نف  وت
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